
 تونــس – يعطـــي تصاعـــد منحنـــى 
الســـوق  إلـــى  التونســـية  الصـــادرات 
الليبية دافعا قويا بالنسبة إلى المنتجين 
فـــي تونـــس مـــن أجـــل الاســـتفادة من 
هـــذا الانتعاش فـــي ما تبقى مـــن العام 

الجاري.
للفلاحة  الوطنـــي  المرصـــد  وأشـــار 
في تقرير حديـــث أن المنتجات الزراعية 
المعبـــر  عبـــر  تمـــر  التـــي  التونســـية 
الحـــدودي رأس جديـــر فـــي بنقـــردان 
باتجـــاه ليبيـــا ارتفعت بنهاية الشـــهر 
الماضي بنحو 23 فـــي المئة لتناهز 3727 
طنـــا مقارنـــة بالفتـــرة ذاتها مـــن العام 

الماضي.
أغلـــب  تشـــمل  المرصـــد  وبحســـب 
الصيفية  والفواكـــه  الغلال  الصـــادرات 
ثم تأتـــي منتجـــات الحبـــوب واللحوم 
والبيض وغيرها من المنتجات الغذائية 

المصنعة.
وفسر المرصد هذا التطور بالارتفاع 
الكبير في كمية البطيخ الأحمر المصدرة 
نحو ليبيا بحوالـــي 212 في المئة أي ما 

يعادل 2370 طنا.
وهذه الكمية طغت على عدة منتجات 
أخرى فقد تراجع تصدير العنب بنســـبة 
72 فـــي المئة لتبلـــغ 48 طنـــا، والطماطم 
بحوالـــي 63 في المئـــة أي 45 طنا واللوز 
الأخضـــر بنحو 59 في المئـــة أي 98 طنا، 
كما تقلصت صادرات الخوخ لتصل إلى 
426 طنـــا، مقابـــل 882 طنا على أســـاس 

سنوي.
وتشير التقديرات إلى أن الصادرات 
الغذائيـــة تمثـــل نحـــو 10.7 فـــي المئـــة 

مـــن إجمالـــي صـــادرات البـــلاد وهـــي 
نفـــس النســـبة تقريبـــا بالنســـبة إلـــى 

الواردات.
وقبل الأزمات التي شـــهدتها المنطقة 
كانت ليبيـــا من أهم شـــركاء تونس من 
الناحية الاقتصادية وكانت أول شـــريك 
على الصعيد المغرب العربي والخامسة 
علـــى المســـتوى الدولـــي بعـــد فرنســـا 

وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا.

وتســـتورد ليبيا قرابـــة 70 في المئة 
مـــن إجمالي الصادرات التونســـية، لكن 
حجمهـــا تراجع في الســـنوات الأخيرة 
تبعـــا لغلـــق الحـــدود مـــع ليبيـــا التي 
شـــهدت صراعـــا مســـلحا، وتداعيـــات 
جائحة كورونا العالمية وأيضا محاولات 
بالســـوق  للاســـتئثار  تركيـــا  تأثيـــر 

الليبية.
ويأمـــل العديد مـــن رجـــال الأعمال 
التونســـيين فـــي العـــودة ســـريعا إلى 
اكتســـحت  حيـــث  الليبيـــة  الأســـواق 
ســـوق  والمصريـــة  التركيـــة  البضائـــع 
الاســـتهلاك مع تنامي نفوذ البلدين في 

المنطقة.
بـــين  التجـــاري  التبـــادل  وينـــدرج 
البلديـــن في إطار اتفاقية منطقة التبادل 
الحرّ الموقعـــة بينهما عـــام 2001 والتي 

دخلت حيّز التنفيذ عام 2002.

نحـــو  تونـــس  صـــادرات  وفاقـــت 
ليبيـــا العـــام الماضي نحـــو 430 مليون 
دولار رغـــم أنها تراجعـــت بواقع 20 في 
المئـــة بمقارنة ســـنوية نظـــرا لتداعيات 
الجائحـــة وغلق المعابـــر الحدودية بين 

الجارين..
ومنـــذ مارس 2019 ينتظـــر الفاعلون 
الاقتصاديون فـــي البلدين تقدم الأعمال 
فـــي المنطقـــة التجاريـــة الحـــرّة بكلفـــة 
تصـــل إلى 140 مليون دينـــار (50 مليون 
دولار) والتي تتطلع تونس إلى إنشائها 
لزيادة المبـــادلات التجاريـــة مع جارتها 

النفطية.
ويرى خبـــراء أن التأخر في إصلاح 
العلاقـــات الاقتصادية بين تونس وليبيا 
يتســـبب فـــي توســـع الســـوق الموازية 
بعـــض  تشـــير  إذ  التهريـــب  وأنشـــطة 
التقديـــرات إلى أن التهريـــب ابتلع أكثر 
مـــن 60 في المئـــة من النشـــاط التجاري 
بـــين البلدين بما يعـــدّ خســـارة فادحة 

لاقتصادهما.
ويقـــول البنـــك الدولـــي إن التهريب 
يمثـــلان  الرســـمية  غيـــر  والتجـــارة 
أكثـــر مـــن نصـــف المبـــادلات التجارية 
التونســـية مـــع ليبيـــا وأن 328 ألف طن 
من الســـلع المهربة تمرّ سنوياً عبر رأس 

جدير.
الاقتصاديـــة  اللجنـــة  وذكـــرت 
والاجتماعية لغرب آســـيا التابعة للأمم 
المتحدة (إسكوا) في تقرير نشرته الشهر 
الماضي أن الأزمة الليبية كلّفت تونس 24 
في المئة من نموها الاقتصادي بين 2011 

و2015.

 الخرطــوم – تحولـــت موجـــة الغلاء 
إلـــى أحـــد أهـــم التحديات التـــي تواجه 
الحكومـــة الانتقالية في عامهـــا الثالث، 
ورغـــم الحملات التي قامـــت بها لتعديل 
بوصلة الأســـواق، إلا أن قدرات الخرطوم 
علـــى مواجهة غليان الأســـعار يبدو أنها 

تتضاءل.
وبينمـــا يأمل الســـودانيون في وقف 
غليان أســـعار الســـلع الرئيسية، يشتكي 
التجـــار من عدم إقبـــال المواطنين بكثافة 
علـــى محلاتهـــم التجاريـــة بســـبب ذلك 

الوضع.
ويجمـــع التجـــار علـــى أن الزيادات 
الأخيرة في أســـعار الوقود تســـببت في 
ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج والتوريد 
وصـــولا إلى تكاليف نقـــل البضائع، مما 

انعكس على أسعار السلع.
ورغـــم محـــاولات الجهـــات الرقابية 
الحكومية لكبح جماح أســـعار السلع، إلا 
أنها تختفي أمام نسب التضخم الصاعدة 

في البلاد إلى مستويات قياسية.

وبحســـب البيانات الرســـمية سجل 
معدل تضخم أســـعار المستهلك السنوي 
في يونيو الماضي 412.75 في المئة، مقارنة 
بنحو 378.79 في المئة خلال مايو السابق 

له.
وكانت إحدى المعالجات التي نفذتها 
الحكومة، حملة شـــاملة لمراقبة الأســـعار 
الخرطـــوم  بالعاصمـــة  الأســـواق  فـــي 
والولايات المحلية اســـتمرت لمدة شـــهر، 
وهناك احتمال بأن تعيد الكرّة متى تطلب 

الأمر ذلك.
وفـــي يوليـــو الماضي، نفـــذت وزارة 
التجـــارة والتموين حملـــة قومية لمراقبة 
الأســـواق وضبـــط أســـعار الســـلع، عبر 
حملات توعية وسط التجار، للإسهام في 

خفض الأسعار.
وتهدف الحملة إلى إحداث اســـتقرار 
فـــي جانبي الوفـــرة والأســـعار، بجانب 
تبصير المواطنـــين بحقوقهم وصولا إلى 

أســـعار معقولة ومناســـبة في الســـوق 
حسب التكلفة.

عـــن  المســـؤول  الفريـــق  ويتألـــف 
الحملـــة، مـــن ممثلـــي الجهـــاز القومي 
حمايـــة  ونيابـــة  المســـتهلك  لحمايـــة 
المســـتهلك، والمباحـــث العامـــة ومباحث 
التمويـــن والجمارك والأمـــن الاقتصادي 
والمقاييـــس  المواصفـــات  إلـــى  إضافـــة 
تنظيـــم  ومجلـــس  المســـتهلك  وإدارة 

المنافسة.
وفي تصريحات صحافية سابقة، قال 
وزير التجـــارة والتموين علـــي جدو، إن 
الحملة تهدف في هذه المرحلة إلى توعية 
التاجـــر وحمايـــة المواطـــن من الجشـــع 

والاستغلال ورفع الأسعار.
والحملـــة، بحســـب الوزيـــر، تمنـــح 
التجـــار فرصـــة تصويـــب أوضاعهم في 
ما يتعلق بوفرة الســـلع وعدم احتكارها 
وبيعها بأسعار مناسبة ”هي حملة عادلة 

وليست حربا على التجار“.
وتتصاعد أسعار السلع الاستهلاكية 
بصـــورة مســـتمرة علـــى إثر القـــرارات 
الاقتصاديـــة التي أقرها الســـودان خلال 
الفتـــرة الماضيـــة، حيـــث طبق سياســـة 
التعويم الجزئي للجنيه مقابل الدولار في 
محاولـــة للقضاء على الاختلالات النقدية 

في فبراير الماضي.
وفي يونيو الماضي، أعلن الســـودان 
تحرير أســـعار الوقود بشكل كامل، وترك 
أمر الاستيراد لشـــركات القطاع الخاص 

دون تدخل من الدولة.
وســـاهمت هذه القـــرارات في ارتفاع 
معدلات التضخم بشكل كبير إلا أن خبراء 
ومحللـــين اقتصاديين قللوا مـــن فعالية 
الحملـــة فـــي تخفيض أســـعار الســـلع، 
لاســـيما في ظل تبني الســـودان لسياسة 

التحرير الاقتصادي.
ويعانـــي الســـودان نقصا حـــادا في 
النقد الأجنبي وشحا في السيولة وسوقا 
ســـوداء ترتفع فيهـــا قيمة الـــدولار على 
نحو متزايـــد، وهو ما يقوض قدرته على 
الاستيراد ويتســـبب في ارتفاع الأسعار 

أيضا.
وقلل الخبيـــر الاقتصـــادي علي الله 
عبدالـــرازق مـــن جـــدوى حمـــلات وزارة 
التجارة الأخيرة، على الأســـواق ومراقبة 

الأسعار.

وقـــال للأناضـــول ”ليـــس عـــدلا ولا 
منطقـــا اقتصاديـــا أن تفـــرض الحكومة 
أســـعارا محـــددة، في ظل تبني سياســـة 
تعـــرف  مـــا  أو  الاقتصـــادي  للتحريـــر 
بـ‘الســـوق المفتوحة“. وبرر ذلك، بأنه في 
ظل فلســـفة الســـوق المفتوحة، فـــإن آلية 
العرض والطلب هي التي تحدد الســـعر 

في السوق.
ونبه عبدالـــرازق إلـــى أن الحكومة، 
أصـــدرت قـــرارات متصلة بإلغـــاء نظام 
الدولار الجمركي، وأخرى تتصل بتعويم 
ســـعر الصرف خلال الفتـــرة الأخيرة، ما 
ســـاهم في أن يتجاوز ســـعر الصرف في 
الســـوق الموازية 450 جنيهـــا لكل دولار. 
وكان سعر الدولار في السودان يبلغ 42.5 

جنيها حتى قبل عامين.
وأوضح عبدالرازق أن ســـعر الصرف 
في الســـوق الموازية، هو سعر الواردات 
من الســـلع، بما يســـاهم بالضرورة، في 
ارتفاع أسعار الســـلع المستوردة، إضافة 

إلـــى تكاليف أخرى مثـــل النقل، وهامش 
الربح، والنقل الداخلي.

وأكـــد أن أســـعار الســـلع وخاصـــة 
المســـتوردة منها، وأغلبها اســـتراتيجية 
تدخل فـــي قائمة الســـلع المعلـــن تحديد 
التجـــارة،  وزارة  قبـــل  مـــن  أســـعارها 

ستتضاعف في الأسواق.

وأشـــار إلى أن القرارات الاقتصادية 
الأخيـــرة التي اتخذتها الدولة، ســـاهمت 
هي الأخـــرى في رفـــع أســـعار مدخلات 
الإنتـــاج، ولجهـــة ارتفاع تكاليـــف النقل 

الباهظة، بسبب تحرير أسعار الوقود.

العـــام  الأمـــين  رهـــن  المقابـــل،  فـــي 
للجمعية الســـودانية لحماية المســـتهلك 
ياســـر مرغني، نجـــاح الحملـــة القومية 
لمراقبة الأســـعار فـــي الأســـواق، بتوفير 
كافة التعيينات الوظيفية للجهاز القومي 
لحمايـــة المســـتهلك حتـــى يقـــوم بدوره 

المنوط به.
ووصـــف الحملـــة بأنهـــا محـــدودة 
لجهـــة أن تأثيرها يـــزول بانتهاء فترتها 

”المطلوب حملات مستدامة“.
وتجد الحكومة الانتقالية السودانية 
نفســـها في موقف محرج من أجل المضي 
قدما فـــي برنامج الإصـــلاح الاقتصادي 
المتفـــق عليه مـــع صندوق النقـــد الدولي 
بســـبب  الدوليـــين،  المانحـــين  وكبـــار 
المؤشـــرات السلبية التي ما انفكت تدخل 

إلى المنطقة الحمراء.
وتزايـــدت الضغـــوط علـــى الحكومة 
من أجل الإســـراع في انتهاج سياســـات 
اقتصادية جديدة للحـــد من تراجع قيمة 

العملـــة المحليـــة ومحاصـــرة التضخـــم 
وتحقيق معدلات نمو مستقرة.

وتستهدف الحكومة في موازنة 2021 
معدل تضخم بحدود 95 في المئة وتحقيق 
نســـبة نمو بنحـــو 1.7 في المئـــة بنهاية 
العـــام الجاري، لكن بالنظـــر إلى الوضع 
الحالي فإنه من المســـتبعد أن تحقق ذلك 

الهدف.
وفي فبراير الماضي، عوّمت الحكومة 
جزئيـــا العملة المحلية ما أدى إلى ارتفاع 
ســـعر الدولار لأكثر من 375 جنيها من 55 
جنيها الســـعر الرسمي قبل التعويم، في 
مسعى لجسر الفجوة بين السعر الرسمي 

وأسعار السوق الموازية.
وتبـــع التعـــويم زيادة ســـعر الدولار 
الجمركـــي الـــذي يبيعـــه البنـــك المركزي 
للتجار بغرض استيراد السلع في مارس 
الماضـــي، مـــن 15 جنيها للـــدولار إلى 28 
جنيها، الأمر الذي أشـــعل شـــرارة موجة 

جديدة من التضخم.
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23 في المئة نسبة نمو 

الصادرات في يوليو 

2021

المرصد الوطني للفلاحة

رؤيـــة  صنـــدوق  تمكـــن   – طوكيــو   
التابعة لمجموعة ســـوفت بنـــك اليابانية 
من اســـتعادة وتيرة تحقيق الأرباح بعد 
أن حدت الجائحة مـــن إيراداته وأرباحه 

بشكل لافت في العام الماضي.
وأظهـــرت البيانـــات التـــي نشـــرتها 
المجموعـــة الثلاثاء أن صندوق ســـوفت 
بنك سجل ربحا بنحو 236 مليار ين (2.14 
مليـــار دولار) فـــي الربـــع الأول من العام 
الحالي بعد مكاســـب من محفظة شركات 
مدرجة قلص أثرها انخفاض أســـهم في 
شـــركات مثل كوبانغ للبيع بالتجزئة عبر 

الإنترنت.
وحققت الشـــركة اليابانيـــة العملاقة 
ســـوفت بنك أرباحا ســـنوية قياسية في 
مايـــو الماضـــي فيما أشـــار مســـؤولون 
تنفيذيـــون إلـــى المزيد من التحســـن في 
اســـتثمارات صنـــدوق رؤية مثل شـــركة 

تطبيقـــات ســـيارات الأجـــرة الصينيـــة 
ديدي جلوبال والشـــركة الناشئة فل تراك 
أليانس التي تُعتبر خدمة أوبر بالنســـبة 

إلى الشاحنات.

وقـــد أُدرجـــت تلـــك الشـــركات فـــي 
بورصـــة نيويـــورك خـــلال الفتـــرة بـــين 
شـــهري يناير ومـــارس الماضيـــين، لكنّ 
تحـــركا قامـــت بـــه الهيئـــات التنظيمية 
فـــي الصين أضـــرّ بالتقييمـــات في وقت 

لاحق.

المخاطـــر  الخطـــوة  تلـــك  وأبـــرزت 
الصينية بالنســـبة إلى ســـوفت بنك في 
الوقت الذي تسعى فيه المجموعة لخفض 
اعتمادهـــا علـــى أكبر أصـــل تملكه، وهو 
حصة في عمـــلاق التجـــارة الإلكترونية 

مجموعة علي بابا القابضة.
وما يزيد عن ثلثـــي محفظة صندوق 
رؤية الأول البالغ حجمه 100 مليار دولار 
تم إدراجـــه أو التخـــارج منـــه. ووزعـــت 
ســـوفت بنك 27 مليار دولار على شـــركاء 

محدودين منذ التأسيس.
وتعزز ســـوفت بنك الاســـتثمار عبر 
صنـــدوق رؤيـــة الثانـــي، الـــذي تعهدت 
بمـــا قيمتـــه 40 مليـــار دولار مـــن رأس 
ماله، فيمـــا نفذت الوحدة 47 اســـتثمارا 
فـــي  دولار  مليـــار   14.2 بقيمـــة  جديـــدا 
الربع ســـنة بين أبريل ويونيو الماضيين 

وحده.
وفـــي الربـــع الأول من 2021، شـــملت 
مكاســـب صندوق رؤية نحو 310 مليارات 
ين (2.82 مليار دولار) من بيع أســـهم في 
اســـتثمارات من بينها شـــركة دور داش 
وأوبر تكنولوجيز. لكن صافي ربح الربع 
الأول انخفض بواقع 39 في المئة إلى 762 

مليار ين (692 مليار دولار).
وكان صنـــدوق رؤية العمـــلاق الذي 
الســـيادي  الصنـــدوق  فيـــه  يســـتثمر 
الســـعودي وصندوق أبوظبي للاستثمار 
قـــد تكبد أكبر خســـائر فصلية لـــه العام 

الماضي منذ تأسيسه في 2017.
وبلغـــت قيمة خســـائر صندوق رؤية 
ســـوفت بنـــك التشـــغيلية الســـنوية 1.9 
تريليون يـــن (حوالي 18 مليار دولار) في 

نهاية مايو 2020.

ارتفاع الصادرات الزراعية

التونسية إلى السوق الليبية

صندوق رؤية سوفت بنك

يعود إلى وتيرة الأرباح

السودانيون ينتظرون وعود الحكومة بوقف انفلات الأسعار
الإصلاحات الاقتصادية تزيد من إنهاك القدرة الشرائية للطبقتين المتوسطة والفقيرة

 جذري
ّ

أزمة عميقة بحاجة إلى حل

تخــــــوض الحكومة الانتقالية الســــــودانية معركة شــــــاقة لامتصاص غضب 
المواطنين من الارتفاع الهائل في الأســــــعار من خلال شن حملات متواترة 
ــــــر مجدية وتؤكد عجز  على الأســــــواق، في خطــــــوة اعتبرها خبراء أنها غي

السلطات عن إصلاح الأوضاع الاقتصادية بالشكل المطلوب.

مكاسب عالية

تأثيرات حملة مراقبة 

الأسعار في الأسواق 

محدودة

ياسر مرغني

ى إ ب


